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المستخلص

ــة  ــد إمكاني ــح المتعاق ــي تمن ــة الت ــوق القِانوني ــم الحق ــن أه ــد م ــن العق ــدول ع ــق الع ــبر ح    يعت

العــدول عــن العقــد، حيــث أن المــشرع لجــأ في بعــض العقــود وخاصــة العقــود المبرمــة عــن بعــد 

والبيــوع المنزليــة  إلى منــح المتعاقــد مهلــة للعــدول  بعــد إبرامــه للعقــد ، وذلــك لكــي تتيح لــه فرصه  

ــه  ــج أو الخدمــة محــل العقــد لاحتياجات ــداً  والتأكــد مــن مــدى ملائمــة المنت للتفكــير والتأمــل جي

الشــخصية أو العائليــة ، ولأهميــة هــذا الحــق لقــد قــام المــشرع بتقييــده بضوابــط واحــكام معينــة 

ــة  ــة معين ــة ، فقــد حــدده  بمهل مــن أجــل ضمــان حقــوق الطرفــين واســتقرار المعامــلات العقدي

يجــب ممارســة العــدول خلالهــا ، ومــن الناحيــة الموضوعــي اســتثنى بعــض العقــود مــن نطــاق 

ــذا ،  ــة ه ــق ممارس ــط ح ــتهلك فق ــح المس ــخصية من ــة الش ــن الناحي ــدول ، وم ــق الع ــة ح ممارس

ويعتــبر حــق العــدول كغــيره مــن الحقــوق ينتــج عــن اســتعماله العديــد مــن الأثــار التــي ســوف 

ــا  . نتناولهــا في بحثن

الكلمات المفتاحية : العدول ، المستهلك  ، العقد الالكتروني.

حيدر عبدالسلام محمد علي
Haider Abdulsalam Mohammed Ali

كلية دجلة الجامعة/ قسم القانون

Hayder.abdulsalam@duc.edu.iq

 حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني
(دراسة مقارنة )

Consumer›s right to withdraw from the electronic contract
(Comparative Study)



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

897

Abstract

The right to Return the contract is considered one of the most important legal 
rights that gives the Consumer the ability to renounce the Return ,as the legis-
lator has resorted in some contracts ,especially Consumer concluded remotely 
and home sales ,to grant the contractor a period to renounce after concluding 
the contract ,in order to give him the opportunity to think and contemplate 
well and make sure of the contract .The suitability of the product or service 
that is the subject of the contract to his personal or family needs .Due to the 
importance of this right ,the legislator has restricted it with certain controls 
and provisions in order to guarantee the rights of both parties and the stability 
of the contractual transactions .It has set a specific period within which with-
drawal must be exercised .From an objective standpoint ,it has excluded some 
contracts from the scope of exercising the right .From a personal perspective, 
only the consumer is granted the right to exercise this .The right of Return is 
considered like other rights ,and its use Return in many effects that we will 
discuss in our research.

Keywords :right of withdrawal ,buyer ,electronic contract

المقدمة

   يشــكل العقــد وســيلة مُهمــا للتبــادل الاقتصــادي والاجتماعــي، ولكــي يتمكــن مــن لعــب دوره هــذا 

لا بــد أن يحــترم الأطــراف الإلتزامــات الملقــاة عــلى عاتقهــم والنابعــة مــن إرادة حــرة وواعيــة، مــن 

هنــا تظهــر القــوة الملزمــة للعقــد )مبــدأ الزاميــة العقــد( كخاصيــة مــن خصائصــه.

    يترتــب عــلى قاعــدة الزاميــة العقــد )القــوة الملزمــة للعقــد ( أنــه لا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا على 

يــد طرفيــه الذيــن أبرمــاه وبإتفــاق بينهمــا، فــالإرادة المنفــردة عاجــزة عــن تحريــر صاحبهــا مــن 

التزاماتــه العقديــة وليســت قــادرة عــلى الانفــراد في تعديلــه ، فالمتعاقــد الــذي يــبرم عقــداً للحصــول 

ــاً كانــت  ــه أي ــذ الإلتزامــات الناشــئة عن ــزم بتنفي ــك التعاقــد، يلت عــلى مصلحــة أو منفعــة مــن ذل

الظــروف، مــا لــم يكــن أحــد أركان العقــد قــد اختــل، فينعــدم العقــد ولا يرتــب أثــراً، أو أن يكــون 

قابــلاً لإبطــال لنقــص أهليــة احــد المتعاقديــن أو لتعيــب رضــاه بأحــد عيــوب الإرادة،هــذا المبــدأ 

بقــى مســيطراً عــلى العقــود التــي تــبرم بالطــرق التقليديــة ، ولكــن نتيجــة للتقــدم التكنولوجــي 
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الــذي شــهده العالــم منــذ منتصــف القــرن العشريــن ، أصبــح العالــم قريــة صغــيرة تقلصــت فيهــا 

مســافات الأتصــال بــين النــاس واختفــت الحــدود والحواجــز ، حيــث أدى هــذا التطــور الى ســهولة 

ــرق  ــبرم بالط ــات لات ــود والمبيع ــن العق ــدة م ــواع جدي ــرت أن ــك  ظه ــة لذل ــود ، ونتيج ــرام العق إب

التقليديــة المعروفــة، بمــا في ذلــك البيــوع التــي تتــم عــن بعُــد.

     أن هــذا التطــور في مجــال إبــرام العقــود كان القصــد منــه تيســير وتســهيل إجــراءات التعاقــد 

وذلــك عــن طريــق اســتخدام أســاليب ووســائل حديثــة يتوفــر فيهــا عنــصّر السرعــة في مجــال إبرام 

العقــد وإتمــام المعامــلات العقديــة ، إلا أن هــذا النــوع مــن التعاقــدات بمــا يوفــره مــن مزايــا ،مثــل 

السرعــة بالتعاقــد وقلــة التكاليــف وغيرهــا ، إلا أن  فيــه مخاطــر كثــير يتعــرض إليهــا المتعاقديــن ، 

أذ أن مــا تتميــز بــه هــذه العقــود  مــن سرعــة في مجــال إتمــام إجراءاتهــا تــؤدي إلى عــدم أمكانيــة 

المســتهلك )المشــتري( وتعــذره مــن الاطــلاع والوقــوف عــلى خصائــص الســلعة أو المنتــج أو الخدمــة 

ــن  ــد م ــا والتأك ــة وفحصه ــافي للجهال ــكل ن ــا بش ــه ومعاينته ــلى حقيقت ــرّف ع ــد والتع ــل العق مح

عملهــا أو مــدى مطابقتهــا لاحتياجاتــه الشــخصية  أو للغــرض الــذي مــن أجلــه تــم التعاقــد عليهــا 

، إضافــة إلى سرعــة التعاقــد فــإن الدعايــات التــي يقــوم بهــا البائعــين والمنتجــين والإعلانــات المبهــرة 

التــي تجــذب الانتبــاه وعوامــل الاقنــاع التــي يمارســها المحــترف البائــع عــلى المســتهلك مــن أجــل 

ــج أو الخدمــة كلهــا تــؤدي إلى  ــم عــرض فيهــا المنت ــي يت ــج ، ولوســائل والطــرق الت ــه بالمنت ترغيب

ــوع  ــل بموض ــير والتأم ــدون التفك ــد ب ــه إلى التعاق ــالي تدفع ــتهلك وبالت ــلى المس ــياً ع ــط نفس الضغ

العقــد .

    لــكل ماتقــدم  ، أصبــح مــن المهــم تزويــد المســتهلك بحمايــة قانونيــة إضافيــة تحميــه مــن جشــع 

ــك  ــم ،  وذل ــد معه ــرام عق ــتهلك بإب ــاع المس ــتخدمونها لإقن ــي يس ــدة الت ــرق العدي ــين والط المحترف

بســبب عــدم كفايــة القواعــد العامــة في نظريـّـة العقــد وقصورهــا مــن توفــير وإيجــاد حمايــة فعليــة 

للمســتهلك ،  ،نتيجــةً لذلــك اتجهــت أغلــب الــدول التــي تهتــم بحمايــة المســتهلك إلى إصــدار تنظيــم 

قانونــي جديــد يكــون الهــدف منــه توفــير حمايــة للمتعاقــد في العقود الاســتهلاكية ســواء التــي تبرم 

بصــورة تقليديــة أو عــن طريــق الإنترنيــت ، ولعــل أهــم وســائل الحمايــة التــي توفــرت للمتعاقــد 

في هــذه الأنــواع مــن التعاقــدات ، تتمثــل في حــق المتعاقــد بالعــدول عــن العقــد بعــد إبرامــه تأمينــاً 

للحمايــة القانونيــة لــه بغيــة إنقــاذه مــن الإكــراء المعنــوي الــذي يمارســه الممتهــن عليــه خاصــة 

أن المتعاقــد غالبــاً لا تتوافــر لديــه القــدرات الفنيــة والقانونيــة والوقــت الــكافي للــتروي والتفكــير في 

جميــع مــا يبرمــه مــن عقــود، وأن هــذا الحــق يمنــح للمتعاقــد في حــالات محــددة ووفــق ضوابــط 

قانونيــة حددتهــا أغلــب التشريعــات المنظمــة لــه. 

أهمية الدراسة
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    تتجــلى أهميــة دراســة موضــوع حــق العــدول عــن العقــد فيمــا يمثلــه هــذا الحــق مــن خــروج 

ــن  ــخ م ــدأ راس ــلى مب ــروج ع ــذا الخ ــل ه ــك إن مث ــد، ولا ش ــة للعق ــوة الملزم ــدأ الق ــلى مب ــبرر ع م

مبــادئ العقــود يقتــي وضــع الضوابــط التــي تضمــن اســتقرار المعامــلات مــن جهــة، وحمايــة 

الطــرف الضعيــف في العقــد بقــدر مناســب مــن جهــة أخــرى، وكذلــك تــبرز  الأهميــة مــن خــلال 

ــك الدراســة التعــرّف عــلى مفهــوم هــذا الحــق وبيــان أحكامــه التــي تضمــن تحقيــق التــوازن  تل

ــف  ــث تخل ــن حي ــا م ــث أيض ــة البح ــر أهمي ــر، وتظه ــرف الآخ ــوق الط ــراط بحق ــدي دون إف العق

معظــم التشريعــات العربيــة المعنيــة بحمايــة المســتهلك عــن ركــب التنظيــم الحقيقــي لذلــك الحــق؛ 

حيــث تكتفــي غالبيــة تلــك التشريعــات بترديــد القواعــد العامــة في مجــال العقــود ولاســيما في إنهــا 

ــة. مــا زالات متمســكة بالقواعــد التقليدي

 إشكالية الدراسة:

إن إشكالية الدراسة تتبلور حول:

ماهي الطبيعة القانونية لحق العدول عن العقد ، وما القيود التي تحكمه ؟

يتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، نطرحها على الشكل الآتي :

ــم  ــدى تنظي ــا م ــه ، وم ــه وخصائص ــي مبررات ــد ، وماه ــن العق ــدول ع ــق الع ــود بح ــا المقص 1_ م

ــق ؟ ــذا الح ــة له ــات الوطني التشريع

2_ ما مدى أحقية المتعاقد بالعدول عن العقد الذي إبرامه بمحض إرادته؟

3_ ما مدى تأثير حق العدول عن العقد على مبدأ إلزامية العقد و الاستقرار العقدي ؟ 

ــار الناتجــة عــن  ــي تحكــم ممارســة هــذا الحــق ، وماهــي الآث ــة الت ــط القانوني 4_ ماهــي الضواب

ــته؟ ممارس

منهج الدراسة

   ســنتبع في دراســتنا المنهــج  التحليلـــي الوصفــي مـــن خــلال تحليل النصّــوص التشريعيــة للقوانين 

المُقارنــة المرتبطــة بحــق العــدول عــن العقــد  ، وكـــذلك الوصول إلى مــا أســتقر عليِه الفقــه والقضاء 

مــن قواعــد لحكــم هــذا الحــق ، وتحليـــل آراء الفقـــه القانوني وأحــكام القضــاء بخصوص المســائل 

المثارة في موضــوع هــذه الدراسـة. 

  فضــلاً عــن المنهــج المقــارن الــذي يفــرض نفســه ممثــلاً لهــذه الدراســات عــن طريــق البحــث في 
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مضمــون النصّــوص القانونيــة المنظمــة لهــذا الحــق . 

خطة البحث 

   في ضــوء مــا ذكــر ســنبحث الموضــوع مــن خــلال مبحثــين، نتنــاول في المبحــث الأول ماهيــة حــق 

العــدول، وفي المبحــث الثانــي احــكام ممارســة حــق العــدول.

المبحث الأول:ماهية حق العدول

ــدف  ــي يه ــة الت ــائل القانوني ــض الوس ــت بع ــد وضع ــد ق ــة العق ــة في نظريّ ــد العام       إنّ القواع

منهــا حمايــة رضــا المتعاقــد كحقــه بالإبطــال بســبب العيــب أو الغلــط أو الإكــراه ، إلا أن التطــور 

التكنولوجــي قــد غلــب القانــون ، خاصــة مــع ظهــور أنــواع جديــد مــن العقــود تــبرم بطــرق غــير 

تقليديــة ، ممــا جعــل القواعــد العامــة’ في القانــون المدنــي عاجــزة عــن توفــير الحمايــة للمتعاقــد 

في هــذه العقــود ، وأن هــذا العجــز دفــع المشرعــين إلى التدخــل وإقــرار حــق العــدول عــن العقــد 

وذلــك لحمايــة الطــرف الضعيــف في  بعــض أنــواع العقــود وخاصــة التــي يتــم إبرامهــا مــن خــلال 

الإنترنيــت ، والبيــوع المنزليــة ، ولقــد نظُــم حــق العــدول بصــورة دقيقــه، وذلــك لضمــان حمايــة 

مصالــح طــرفي العقــد ســواء المشــتري أو البائــع ، ولأهميــة هــذا الحــق باعتبــاره اســتثناء عــلى مبــدأ 

ــة العقــد ، لابــد مــن التطــرق إلى مفهومــة ومبرراتــه  وأهــم الخصائــص التــي تمييــزه عــن  الزامي

باقــي الحقــوق ، وكذلــك معرّفــة طبيعتــه القانونيــة ،و لتوضيــح ماهيــة هــذا الحــق بشــكل أكثــر 

ســوف نقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــين ، حيــث يتنــاول المطلــب الأول مفهــوم حــق العــدول والثانــي 

التكييــف  القانونيــة لحــق العــدول عــن العقــد.

المطلب الأول:مفهوم حق العدول عن العقد

    نهــدف مــن خــلال المطلــب الأول الإحاطــة بمفهــوم حــق العــدول عــن العقــد وذلــك مــن خــلال 

تعريــف هــذا الحــق وبيــان مــبررات هــذا الحــق وخصائصــه، لذلــك نقســم هــذا المطلــب إلى فرعــين 

ــرار حــق  ــة لإق ــي الأســباب الداعي ــرع الثان ــد والف ــين في، الأول تعريــف حــق العــدول عــن العق نب

العــدول.

الفرع الأول: التعريف بحق العدول عن العقد

ــد مــن التعريفــات حيــث عــرّف بعــض الفقــه      إنّ حــق العــدول عــن العقــد قــد حظــي بالعدي

ــلى  ــه ع ــد وإتمام ــرام العق ــد إب ــد بع ــة المتعاق ــس أمكاني ــق يعك ــو ح ــدول« ه ــق الع ــي ح العرب

ــه » اعطــاء  ــك بأن ــه البعــض الآخــر كذل ــه« )1(، وعرّف ــه أو العــدول في ــاء علي ــة بــين الإبق المفاضل

1    - حــاج أحمــد عبدالعزيــز ومــوسى أحمــد ،الحــق في العــدول كضمــان لحمايــة المســتهلك ،رســالة ماجســتير ،جامعــة أحمــد درايــة  ادرار، الجزائــر 
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المســتهلك )المشــتري( الحــق في إرجــاع الســلعة أو رفــض الخدمــة خــلال مــدة معينــة مــن إبــرام 

ــه )2(. ــبرر رجوع ــباب ت ــداء أي أس ــن دون إب ــد م العق

       كمــا عرّفــهُ بعــض الفقــه العراقــي بأنـُـه »حــق قانونــي أو ميــزه منحهــا المــشرع إلى المســتهلك 

للرجــوع عــن العقــد بعــد أن إبرامــه بشــكل صحيــح بحيــث لا يترتب عــن ذلك مســـؤولية المســتهلك 

في تعويــض الطــرف الآخــر عمــا يصيبــه مــن ضرر«)3(.

ــة مــن تاريــخ  ــه » حــق يعطــي للمســتهلك خــلال مــدة معين ــك عرّفــه الفقــه المــصري بأن     كذل

التســليم حيــث يثبــت لــه الحــق أن يختــار بــين رد المبيــع غــير المطابــق واســتبداله بآخــر مطابــق أو 

إعادتــه أو اســترداد الثمــن دون أن يتحمــل صاحــب هــذا الحــق أي نفقــات » )4(.

ــد  ــلى العق ــة ع ــن الموافق ــدول ع ــة الع ــأن« إمكاني ــدول ب ــق الع ــه  ح ــي فعرف ــه الفرن ــا الفق  أم

والتراجــع عــن تلــك الموافقــة بشــكل أحــادي الجانــب وبشــكل تقديــري، وبهــذا يكــون الاتفــاق قــد 

ألغــى ونحــل العقــد«)5( .

    وتجــدر الإشــارة إلى إن  النصّــوص التشريعيــة المنظمــة لحــق العــدول عــن العقــد في مختلــف الدول 

العربيــة والغربيــة  لــم  تتطــرق إلى تعريــف هــذا الحــق حيــث إنهــا أكتفــت في بيــان كيفيــة العــدول 

وبيــان الُمــدة القانونيــة التــي يســمح خلالهــا العــدول وبينــت التزامــات المســتهلك والمحترف.

  إذاً اســتنادا إلى التعاريــف الســابقة يمكننــا أن نعــرف حــق العــدول هــو »حــق يتيــح للمســتهلك 

)المشــتري( العــدول عــن العقــد الــذي ابرمــه ســابقاً، والتحلــل منــه بإرادتــه المنفــردة، خــلال مُــدة 

محــددة دون إبــداء أي أســباب للعــدول ودون تحملــه أي نفقــات ماعــدا نفقــات الــرد، ولا يتحمــل أي 

مســؤولية اتجــه الطــرف الآخــر في العقــد عــن هــذا العــدول.

الفرع الثاني: الأسباب الداعية لإقرار حق العدول 

  الأصــل في القواعــد العامــة إن العقــد إذا انعقــد صحيحــاً أصبــح ملزمــاً ونافــذاً بحــق أطرافــه و لا 

،2019،ص10 .  

2    2- حسن عبدالباسط  جميعي ، حماية المستهلك ،دار النهضة العربي ، القاهرة،مصر،1996،ص54 . 

ــوم  ــلي للعل ــق الح ــة المحق ــي، مجل ــتهلاكي الإلكترون ــد الاس ــد في العق ــن التعاق ــدول ع ــوم، الع ــير مظل ــن واسراء خض ــم محس ــور حات 3    - منص
ــنة 2012 ،ص57 . ــراق، لس ــع، الع ــد الراب ــي، المجل ــدد الثان ــل، الع ــة باب ــون جامع ــة القان ــية، كلي ــة والسياس القانوني

4    - موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة  ، منشورات زين الحقوقية ،  لبنان،2010،ص212

5     (( حاج أحمد عبدالعزيز وموسى أحمد،مرجع سابق ، ص11.
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يجــوز لأي طــرف منهــم التحلــل مــن هــذا العقــد بإرادتــه  المنفــردة )1( ، وهــذا تطبيقــاً لمبــدأ ثابــت 

ومهــم في عالــم القانــون  وهــو مبــدأ الزاميــة العقد)2(،حيــث يعــد مبــدأ الزاميــة العقد)القــوة الملزمة 

للعقــد( مــن أهــم العقبــات التــي يتعــارض ويصطــدم بهــا حــق العــدول عــن العقــد، ويترتــب عــلى 

هــذا بأنــه لا يجــوز لأي طــرف العــدول عــن العقــد أو الغائــه)3( ، أن أغلــب التشريعــات في العالــم 

ــاشر ، حيــث  »نصّــت المــادة )147(  كرســت هــذه القاعــدة في قوانينهــا ونصّــت عليهــا بشــكل مب

مــن القانــون المدنــي المــصري رقــم )131( لســنة«1948 عــلى أن  »العقــد شريعــة المتعاقديــن ، فــلا 

يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطرفــين ، أو لأســباب التــي يقررهــا القانــون« )4( ، وكذلــك 

ــدة  ــذه القاع ــلى ه ــنة 1951« ع ــم )40( لس ــي رق ــي العراق ــون المدن ــن القان ــت م)146-1( م »نصّ

حيــث أنــه »إذا نفــذ العقــد كان لازمــاً لأطرافــه ولا يجــوز لأحــد العاقديــن العــدول عنــه ولا تعديلــه 

ــي  ــون المدن ــن القان ــادة )1134( م ــصّ الم ــك تن ــتراضي« ، كذل ــون أو بال ــصّ في القان ــى ن إلا بمقت

الفرنــي الصــادر في عــام 1804 عــلى أن »الاتفاقــات التــي تكونـــت علـــى نـحـــو شـــرعي تقـــوم 

مـقـــام القـــانون بالنسبة إلى مـــن أبرموها )5(«.

ــتى  ــم في ش ــهده العال ــذي يش ــور ال ــع والتط ــي السري ــور التكنولوج ــذا التط ــل ه ــح في ظ   أصب

المجــالات، اظهــر لنــا هــذا التطــور عقــود جديــد تــبرم عــن طريــق الإنترنيــت وكذلــك ظهــرت بيــوع 

جديــده مثــلاً البيــوع عــن بعُــد و البيــوع المنزليــة، مــن الصعــب عــلى المســتهلك العــادي أن يلــم 

بــكل الجوانــب العمليــة للتعاقــد الــذي يقــدم عليــه ، لذلــك أصبــح مــن الــضروري توفــير حمايــة 

ــة عيــوب الإرادة عــلى الرغــم مــن أهميتهــا  في حمايــة رضــا  أكثــر للمســتهلك ، خصوصــاً أن نظريّ

ــاد  ــدة للانعق ــرق الجدي ــود والط ــال العق ــل في مج ــذي حص ــور ال ــع تط ــن)6 (  ، إلا أن م المتعاقدي

ــاً  ــد  وخصوص ــراف العق ــه لأط ــة الازم ــق الحماي ــن تحقي ــزه ع ــوب الإرادة عاج ــة عي ــدأت نظريّ ب

للمســتهلك في العقــود المبرمــة عــن بعــد، فالفــرض هنــا هــو أن العقــد إبرامــه بطريقــه صحيحــة 

وحــرة  ولــم يشــوبه إرادة المتعاقــد أي عيــب مــن عيــوب الإرادة التــي تِبطــل العقــد وتعيــد الحــال 

1    - أحمد عبد الدائم ، شرح القانوني المدني ، الجزء الأول مصادر الإلتزام ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،سورية  2003 ، ص 40 . 

2    - موفق حماد عبد ،المرجع السابق،ص212 

3    - عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي ، لبنان ، 1952، 
ص141. 

4    - نبيل إبراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2004 ،ص23  . 

5    - مشار اليه الدى أحمد عبد الدائم ، المرجع السابق ، ص40.   

6     Isabelle Demeslay ،Le droit de repentir ،Revue Juridique de l›Ouest Année ,France1997 . . P,153.
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ــه )7(. ــا كان علي إلى م

ــوب الإرادة يقتــصر عملهــا عــلى ضمــان صــدور رضــا  ــة عي ــين أن نظريّ ــا ســبق أعــلاه يتب      ولم

المتعاقــد بشــكل صحيــح )8(، وهــذا يــدل عــلى أن عــدم التفكــير جيــداً والتــسرع في إبــرام العقــد 

)عيــب التــسرع( لا يكــون ضمــن عيــوب الإرادة، وخصوصــا في مجــال التعاقــد عــن بعــد، حيــث أن 

العقــود التــي تــبرم تتميــز بعــدم وجــود اتصــال مــادي بــين الطرفــين وذلــك لبعــد المســافة التــي 

تكــون بــين المســتهلك والمحــترف )البائــع( فيترتــب عــلى هــذا البعــد هــو عجــز المســتهلك عــن معاينة 

الســلعة بشــكل جيــد وقبــل انعقــاد العقــد أو اثنــاء انعقــاده ومعاينتهــا بشــكل نــافي للجهالــة )9(.

ــة  ــل حماي ــن أج ــي م ــين ه ــدول في القوان ــق الع ــرار ح ــن إق ــية م ــة الأساس ــون الغاي ــة تك     علي

ــتهلك  ــاء المس ــق إعط ــن طري ــق ع ــك يتحق ــة وذل ــتنيرة  وواعي ــان إرادة مس ــتهلك وضم ــا المس رض

ــدول  ــق الع ــد ح ــه ، ويع ــه في إبرام ــذي تسرع ــد ال ــر في العق ــادة النظ ــير وإع ــة للتفك ــة كافي فرص

عــن العقــد الفرصــة النهائيــة والأخــيرة  أمــام المســتهلك للتخلــص مــن آثــار العقــد الــذي إبرامــه 

ــخصي  ــه الش ــه وضعف ــة خبرت ــن قل ــتهلك م ــة المس ــدول إلى حماي ــق الع ــدف ح ــث يه ــاً حي متسرع

والذاتــي ولا يحميــه فقــط مــن اســتغلال  المحــترف لهــذا الضعــف أو لحاجتــه للســلعة أو الخدمــة ، 

فــإن لا دخــل للمحــترف في تــسرع المســتهلك أو عــدم تمهلــه في إبــرام العقــد، بشــكل أوضــح أن حــق 

العــدول يســعى لحمايــة حقــوق ومصالــح المســتهلك أكثــر مــن ســعيه لحمايــة أرادتــه )10(.  

المطلب الثاني:التكييف القانوني لحق العدول عن العقد 

  آثــار تحديــد الطبيعــة القانونيــة لحــق العــدول عــن العقــد اختلافــاً فقهيــاً، أدى إلى ظهــور العديــد 

ــدول  ــق الع ــز ح ــك يتمي ــق، وكذل ــذا الح ــي له ــف القانون ــث في التكيي ــات للبح ــن الآراء والنظري م

بالعديــد مــن الخصائــص التــي تميــزه عــن باقــي الحقــوق ســوف نتعــرض لهــا، وللبحــث أكثــر 

عــن الطبيعــة القانونيــة لهــذا الحــق وخصائصــه، نقســم هــذا المطلــب إلى فرعــين، نتنــاول في الفــرع 

الاول التكييــف القانونــي لحــق العــدول عــن العقــد والفــرع الثانــي خصائــص حــق العــدول عــن 

العقــد. 

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحق العدول عن العقد

7    - فرحان عبد الحكيم،عدول المستهلك عن التعاقد ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، الجزائر، 2016،ص37.  

8    - حسن عبدالباسط  جميعي،  المرجع السابق  ص105. 

9    - فرحان عبد الحكيم،المرجع السابق،ص60.

10    -إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، العقــد غــير الــلازم دراســة  مقارنــة معمقــة في الشريعــة الإســلامية والقوانــين الوضعيــة ، مطبوعــات جامعــة 
الكويــت ،الكويــت،1994. ص130.  
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ــم  ــم ث ــين وتراضيه ــاق الطرف ــبقاً باتف ــه مس ــم إبرام ــد ت ــود عق ــترض وج ــدول يف ــق الع     إنّ ح

ــاً  ــه تصرف ــف بأن ــدول يوص ــإذا كان الع ــه، ف ــد وتهدم ــي العق ــن لتنه ــد المتعاقدي ــي إرادة أح تأت

قانونــي بــإرادة منفــردة يخــول صاحبــه إمكانيــة العــدول عــن العقــد ونقضــه، فهــل يعــد هــذا 

العــدول حقــاً، وإذا اعتــبر العــدول حقــاً فيحســب عــلى أي نــوع مــن الحقــوق؟ ولمــا ورد أعــلاه مــن 

تســاؤلات اختلــف الفقهــاء في تحديــد الطبيعــة القانونيــة للرجــوع عــن العقــد إلى عــدة أراء ســوف 

نبينهــا كالاتــي:

اولاً: العدول حق شخصي 

    اعتــبر جانــب مــن الفقــه أن العــدول حــق شــخصي، ويعــرّف الحــق الشــخصي بأنــهُ« رابطــة 

بــين الدائــن والمديــن يطالــب بموجبــه الدائــن المديــن بــأداء معــين أو القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن 

عمــل »)، بنــاءً عــلى هــذا فالدائــن في الحــق الشــخصي يتعامــل مــع المديــن ويمــارس حقــه اتجاهــه 

بشــكل مبــاشر أي بمعنــى، إنّ جوهــرة الحــق الشــخصي تكمــن في ضرورة تدخــل المديــن لاســتيفاء 

الدائــن حقــه1(. 

     إنّ أصحــاب هــذا الــرأي اســتندوا إلى إنّ مــا يميــز الحــق الشــخصي مــن كونــه ســلطة يملكهــا 

الدائــن تمنحــه بمطالبــة المديــن بــأداء معــين بهــذا يكــون حــق العــدول ينــدرج ضمــن الحقــوق 

الشــخصية إعتمــاداً عــلى أنــه يتكــون مــن ســلطة يملكهــا صاحــب الخيــار تخولــه الحــق في تنفيــذ 

العقــد أو التحلــل منــه وهدمــه بإرادتــه المنفــردة وهــذه الســلطة في تنفيــذ العقــد أو هدمــه تمــارس 

إتجــاه المتعاقــد الآخــر، بهــذا يكــون العــدول حقــاً شــخصي )2( .

    إلا إنّ هــذا الــرأي انتقــد واعــترض عليــه، حيــث لا يمكــن اعتبــار العــدول حقــاً شــخصياً، وذلــك 

لأن المتعاقــد الــذي يملــك خيــار العــدول في تعاقــده ســواء كان مصــدره التشريــع أو الاتفــاق فإنــه لا 

يملــك أي ســلطة في مطالبــة المتعاقــد الآخــر بــأداء أي فعــل ســواء كان ايجابيــاَ أو ســلبياً، وكذلــك ان 

المتعاقــد الآخــر الــذي يمــارس العــدول في مواجهتــه لا يقــع عليــه أداء أي فعــل ولا يلتــزم بالقيــام 

بــأي فعــل، بمعنــى أن خيــار العــدول لا يمنــح الســلطات التــي يمنحهــا الحــق الشــخصي لصاحبــه 

)3(. بنــاءً عــلى مــا ســبق لا يمكــن اعتبــار حــق العــدول حقــاً شــخصياً.

ثانياً: العدول حق عيني 

1    - غالب علي الداودي ، المدخل العام إلى علم القانون ، الطبعة السابعة ، دار وائل للنشر ، عمُان ، 2004 . 

2    - فرحان عبد الحكيم،المرجع السابق ص50.  

3    - ريان عادل ناصر ، حق الرجوع عن العقد ،منشورات زين الحقوقية ، لبنان،2016،ص55.  
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ــق  ــاره ح ــن اعتب ــي ولا يمك ــق عين ــدول ح ــق في الع ــه أن الح ــن الفق ــي م ــب ثان ــرى جان       ي

شــخصي، وذلــك لمــا يميــز الحــق العينــي بأنـُـه » يمنــح صاحبــه الحــق ســلطة عــلى الــشيء محــل 

لحــق العينــي، والتــي يكــون بمقتضاهــا أن يخضــع الــشيء كليــاً أو جزئيــاً لصاحــب الحــق العيني«، 

ذلــك لأن تبعيــة الــشيء لصاحــب الحــق تمكنــه مــن التمتــع بالــشيء ومنفعتــه منــه والاحتجــاج بــه 

في موجهــة الغــير )4(.

ــك لأن في العــدول لا يمــارس المتعاقــد  ــه، وذل ــرأي تعــرض لانتقــاد واعــترض علي      إلا أن هــذا ال

الــذي تقــرر لــه العــدول ســلطة مبــاشرة عــلى شيء معــين، إنمــا يمنحــه العــدول إمكانيــة نقــض 

العقــد الــذي أبرمــه متسرعــاً مــن دون تــروٍ أو تفكــير جيــد، وبهــذا يكــون حــق العــدول ليــس 

حــق عينــي )5(.

رابعاً: العدول مكنة قانونية 

    إذا كان العــدول مــن خــلال الآراء الفقهيــة الســابقة ليــس حقــاً شــخصياً ولاحــق عينــي ، وكذلــك 

ليــس رخصــة اباحــة يســمح القانــون بهــا  وذلــك لأن خيــار العــدول يعنــي أكثــر مــن ذلــك،  بــين 

هــذا الاختــلاف الفقهــي ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى تكييــف العــدول عــلى أنــه يمثــل منزلة وســطى 

بــين الحــق بمعنــى الدقيــق وبــين الرخصــة وهــي منزلــة تخــول صاحبهــا أكثــر مــن مجــرد رخصة 

وادنــى مــن الحــق تســمى بالمكنــة القانونيــة)6(. 

     تعــددت التعاريــف الفقهيــة للمكنــة القانونيــة حيــث يذهــب فريــق إلى تعريــف المكنــة القانونيــة. 

» قــدرة الشــخص بالتعبــير المنفــرد عــن إرادتــه مــن دون الحاجــة إلى تدخــل الطــرف المقابــل عــلى 

تعديــل أو انشــاء أو إلغــاء مراكــز قانونيــة«، إنّ المكنــة القانونيــة التــي يمتــاز بهــا العــدول ، أنهــا 

تمنــح المســتهلك قــدرة عــلى أحــداث آثــر قانونــي بإرادتــه المنفــردة و مــن دون أن يتوقــف ذلــك عــلى 

إرادة مــن يمــارس العــدول في مواجهتــه)7( . 

    إنّ رجــوع المســتهلك عــن العقــد لا يعــد حقــاً بالمعنــى الدقيــق لهــذه الكلمــة , إلا إنمــا هــو مكنــة 

4    - غالب علي الداودي ، المرجع السابق ، ص238  .

5    _ ســالم يوســف العمــدة، حــق المســتهلك في العــدول عــن التعاقــد دراســة مقارنــة بــين القانــون المــصري والفرنــي والمغربــي واللبنانــي والتونــي 
والتوجيهــات الأوروبيــة ، دار الجامعــة الجديــدة ، مــصر ، 2018 ،ص62 .

6    _ عــلال قــاشي ، خيــار العــدول عــن العقــد ضمانــة للمســتهلك في معامــلات الإلكترونيــة ، بحــث منشــور في مجلــة  الجزائــر للعلــوم  القانونيــة 
والاقتصاديــة ، الجزائــر  ، المجلــد الســابع والخمســين ، العــدد 4 ، 2020، ص342.  موفــق حمــاد عبــد ، المرجــع الســابق ، ص232 .

7    _ ريان عادل ناصر،المرجع السابق،ص60



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

906

قانونيــة لهــا إســتقلالها)1(، أذ تمتــاز بأنهــا تخــول المســتهلك عــلى قــدرة وإمكانيــة احــداث آثــار 

قانونيــة وتغيــير مركــز قانونــي ســابق بمحــض الإرادة المنفــردة واختيــاره ، فالتغيــير الــذي يملــك 

ــلى إرادة  ــف ع ــردة دون التوق ــه  المنف ــه  بإرادت ــد وهدم ــن العق ــدول ع ــو الع ــه ه ــتهلك أحداث المس

ــه لا  ــد )المحــترف( بالرغــم مــن أن ــل في العق ــد ، ويلُاحــظ أن الطــرف المقاب الطــرف الآخــر في العق

يتدخــل بــإرادة المســتهلك إلا أنــه يمتثــل إليهــا ويلتــزم بهــا)2(. 

    اســتنادا إلى مــا ســبق ذكــره أن حــق العــدول عــن العقــد لا يكــون حقــاً ســواء حــق شــخصي أم 

حــق عينــي، ولا يمكــن أن يكــون رخصــة لأن الرخصــة لا يتمتــع بهــا المتعاقــد فقــط بــل يشــاركه 

الكافــة فيهــا، إضافــة إلى أن الطــرف الآخــر لا يمتثــل لقــرار المســتهلك بالعــدول، بهــذا يكــون حــق 

العــدول عــن العقــد هــو مكنــة قانونيــة منحهــا المــشرع للمســتهلك للرجــوع عــن العقــد والتحلــل 

منــه بإرادتــه المنفــردة بــدون أن يقــف عــلى إرادة الطــرف الثانــي، وهــذا التكييــف القانونــي لحــق 

العــدول .

الفرع الثاني: خصائص حق العدول عن العقد

     يتميــز حــق العــدول عــن العقــد الــذي نصّــت عليــه أغلبيــة القوانــين بالعديــد مــن الخصائــص 

الــذي تفــرد بهــا عــن الأنظمــة المشــابه لــه، و أن مــن أهــم الخصائــص الــذي تميــزه بهــا هــذا 

ــوف  ــت، وس ــك مؤق ــي وكذل ــري ومجان ــق تقدي ــه ح ــرة وأن ــد آم ــم بقواع ــق منظ ــهُ ح ــق بأن الح

نبــين هــذا الخصائــص مــن خــلال مــا يــلي:

اولاً: الصفة الآمرة لحق العدول 

     إنّ المــشرع اقــر  حــق العــدول بنصّــوص قانونيــة منظمــة )3(، ولكــي يضمــن المــشرع فاعليــة 

النصّــوص التشريعيــة  فقــد نظمهــا بقواعــد آمــرة يلتــزم الجميــع باحترامهــا ، لا يجــوز مخالفتهــا 

ــن  ــد م ــشرع  للمتعاق ــه الم ــذي منح ــدول ال ــق الع ــون ح ــذا يك ــتبعادها   ، به ــلى اس ــاق ع أو الاتف

ــه  النظــام العــام لا يجــوز التنــازل عنــه ، وأن تنظيــم هــذا الحــق بموجــب قواعــد آمــرة قــد جعل

1    _ ريان عادل ناصر ،المرجع السابق،ص35. 

2    _ إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،المرجع السابق، ص220 .

3     _ نصت العديد من التشريعات على حق االعدول بموجب نصوص قانية آمره ، فقد نص قانون حماية المستهلك اللبناني  رقم 
659 لسنة 2005على حق الرجوع في المادة )55( ، وكذلك نص المشرع الفرني على حق الرجوع في 21_121 من قانون الاستهلاك 

رقم 344 لسنة 2014 ، وكذلك  فقد نصت المادة )6( الفقرة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم )1 ( لسنة 2010 على هذا الحق 
ولو لم يكن بشكل دقيق ، وكذلك نظمه المشرع  التوني في الفصل رقم 30 من قانون حماية المستهلك التوني رقم 83 لسنة 2000 

،وكذلك نصت المادة )8( من قانون حماية المستهلك المصري رقم )67( لسنة 2006 على حق الرجوع ، وهناك العديد من القوانين 
التي نصت عليه بشكل مباشر .
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ــار حــق  ــث أن اعتب ــة للمتعاقــد حي ــة فعلي ــق حماي ــه يضمــن تحقي ــك أن ــر وضوحــاً )4(،وكذل أكث

العــدول مــن النظــام العــام وتمتعــه بالطابــع الإلزامــي لا يمنــع مــن اتفــاق الطرفــين عــلى  شروط 

في مصلحــة المســتهلك مثــلاً يتفــق المتعاقديــن عــلى جعــل مــدة العــدول شــهراً بــدلاً مــن أســبوع، في 

العقــد اســتقر عليــه أغلــب الفقــه وأيــدهُ)5(. 

ثانياً: حق العدول حق تقديري

     إنّ مــا يميــز حــق العــدول هــو إن هــذا الحــق ينفــرد بــه المســتهلك وحــده ويتمتــع بــه وهــذا 

مــا تقضيــه الحكمــة مــن إقــرار هــذا الحــق ، أن حــق العــدول يتميــز بأنــه حــق تقديــري أي أن 

المســتهلك يرجــع عــن العقــد مــن دون أن يــبرر موقفــه للمحــترف  للمتعاقــد الآخــر، وأن مــا يميــز 

ــأي شــكل مــن  ــد يقررهــا المســتهلك لرجوعــه لا تخضــع ب ــي ق ــر أن المــبررات الت هــذا الحــق أكث

الأشــكال لرقابــة القضــاء)6( ، أن المســتهلك يمــارس حقــه  بالعــدول  بأراداتــه المنفــردة مــن دون 

أن يتوقــف عــلى موافقــة او قبــول الطــرف الآخــر مــن العقــد ، فهــو حــق مطلــق يخضــع لتقديــر 

المســتهلك الشــخصي وحــده وكمــا ذكرنــا أنــه لا يلــزم اطلاقــاً بتبريــر موقفــه عنــده اتخــاذه قــرار 

العــدول)7( . 

  وهــذا مــا نــص اغلــب التشريعــات المنظمــة لحــق العــدول وهــذا مانــصّ عليــه قانــون الاســتهلاك 

الفرنــي رقــم )344( لســنة2014 في المــادة 121L_21 منــه عــلى أن للمســتهلك 14 يــوم للرجــوع 

عــن العقــد المــبرم عــن بعــد ومــن دون أن يــبرر موقفــه ولأي ســبب كان )8(.

4    _تعــرف القاعــدة الآمــرة : هــي تلــك القواعــد التــي لا يجــوز للمخاطبــين بهــا الاتفــاق عــلى عكــس مــا جــاءت  بــه مــن تنظيــم ولــو قــدروا  
اتفاقهــم اكثــر تحقيقــاً لمصلحتهــم مــن وجهــة نظرهــم . رمضــان أبــو ســعود و همــام محمــد محمــود ، المدخــل إلى دراســة القانــون ،دار المطبوعــات 

ــصر ، 1997 ، ص68 .     ــة ، م الجامعي

5    _ كريم علي سالم ،حق المستهلك  في العدول ،رسالة ماجستير في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ،مصر،2017.ص78. 

6    _ إبراهيم لدسوقي أبو الليل ،المرجع السابق،ص221.

7    _ هــلا عــلي شــلهوب ، العــدول عــن العقــد في ظــل التعاقــد الإلكترونــي ، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا ، في قانــون الاعمــال ،  الجامعــة    
اللبنانيــة ، لبنــان ، 2020 ، ص22.

8    _ نص المادة 21_121 الصادرة بالمرسوم رقم 344 لسنة 2014باللغة الفرنسية
“Le consommateur dispose d’un délai de ،quatorze jours pour exercer son، droit de rétractation d›un contrat 
conclu à distance ,à la suite d›un démarchage téléphonique ou hors établissement ,sans avoir à motiver sa 
décision  ni  à  supporter d›autres coûts  ،que ceux prévus  aux articles L 3_21_121 .à  L   .5_21_121 .Toute 
clause par laquelle le consommateur abandonne ،son droit de rétractation est nulle”

مأخوذ من الموقع الإلكتروني الرسمي لجريدة الجمهورية الفرنسية 
https//:www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/
LEGISCTA/000006161820 

تاريخ زيارة الموقع 2-11-2023 
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ثالثاً : حق العدول حق مؤقت

ــوازن العقــدي بــين الطرفــين ،  ــح المــشرع للمســتهلك حــق العــدول مــن أجــل إعــادة الت     إنّ من

وكذلــك لحمايــة المســتهلك مــن المحــترف ، فــإن ذلــك لا ينبغــي أن يكــون عــلى حســاب ومصلحــة 

المحــترف ، لذلــك أن المــشرع قيــد هــذا الحــق الممنــوح للمســتهلك بمــدة معينــة يمارســه خلالهــا)1(، 

ــدأ اســتقرار  ــه المســاس بمب ــب علي ــا يترت ــة مــن جعــل حــق العــدول مؤقــت تكمــن لم وأن الحكم

التعامــلات العقديــة ،  ومــا يــؤدي إلى جعــل العقــد المقــترن بــه يوصــف بالريبــة والشــكوك وعــدم 

ــق  ــة لح ــدة العام ــة إلى أن القاع ــك ، إضاف ــترة الش ــول ف ــب أن لا تط ــذا وج ــه له ــن بقائ ــن م التيق

ــوف  ــع س ــكل أوس ــة بش ــذه الخاصي ــح ه ــيرة )2( ، للتوضي ــترة قص ــت لف ــق مؤق ــو ح ــدول ه الع

نتناولــه في المبحــث الثانــي بشــكل أوســع .

رابعاً: حق العدول حق مجاني 

     لتوفــير حمايــة أكثــر للمســتهلك فقــد حــرص المــشرع عــلى أن تكــون ممارســة المســتهلك لحــق 

ــة ممارســة هــذا الحــق ، حيــث  العــدول بــدون أي مقابــل مــالي ، وذلــك مــن أجــل ضمــان فعالي

ــزم  ــتهلك لا يلت ــك لأن المس ــتهلك ، وذل ــة للمس ــص الممنوح ــم الخصائ ــن أه ــة م ــذه الصف ــبر ه تعت

بدفــع أي مبلــغ عنــد ممارســته هــذا الحــق)3( ،  إن الغايــة مــن جعــل هــذا الحــق مجانــي لأنــه 

ــي يمارســوها مروجــي  ــة والإغــراءات الت ــه مــن وســائل الدعاي مقــرر لمصلحــة المســتهلك ولحمايت

الســلع والخدمــات إتجــاه المســتهلك.

    إمــا عــن موقــف التشريعــات الغربيــة والعربيــة عــن هــذه الصفــة ، فقــد تضمنــت كل القوانــين 

المنظمــة لحــق العــدول عــلى هــذه الصفــة وهــي مجانيــة حــق العــدول ، فــإن جميــع المــواد التــي 

تناولــت حــق العــدول في قانــون حمايــة المســتهلك الفرنــي نصّــت عــلى مجانيــة حــق العــدول4.

المبحث الثاني:احكام  ممارسة حق العدول:

    نظــراً لمــا يترتــب عــلى حــق العــدول عــن العقــد خطــورة عــلى مبــدأ الزاميــة العقــد واســتقرار 

1    _ سالم يوسف العمدة ، المرجع السابق ،ص70.  

2    _ علال قاشي ، المرجع السابق ، ص340 . 

3    - هلا علي شلهوب ، المرجع السابق ،ص39 . 

4    -  وكذلــك التشريعــات العربيــة حتــى التــي لــم تتنــاول حــق العــدول بمفهومــه الدقيــق فإنهــا إتجهــت إلى جعــل حــق العــدول حــق 
ــادة 121L_21_3 مــن قانــون الاســتهلاك الفرنــي الصــادر بالمرســوم رقــم) 344(  مجانــي وهــذا مــا قــرره المــشرع الفرنــي في الم
لســنة 2014عــلى أن يتحمــل المســتهلك التكاليــف المبــاشرة لاعــادة الســلعة إلى المحــترف عنــد اتخــاذه القــرار بالعــدول عــن العقــد وكذلــك 
نصــت عــلى مجانيــة هــذا الحــق العديــد مــن الــدول مثــال عــلى ذلــك قانــون حمايــة المســتهلك المــصري واللبنانــي والعراقــي والمغربــي 



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

909

المعامــلات العقديــة ، فــإن التشريعــات لــم تغفــل عــن تنظيــم هــذا الحــق بإعتبــاره  نظامــاً قانونيــاً 

ــة لممارســة هــذا  ــه ، إن التشريعــات قــدد حــددت ضوابــط معين ــه تنظيمــه  الخــاص ب مســتقلاً ل

الحــق، لبيــان هــذه الضوابــط بشــكل مفصــل ، نقــوم بتقســيم المبحــث إلى مطلبــين ، نبــين في المطلــب 

الأول ضوابــط ممارســة حــق العــدول وفي المطلــب الثانــي شروط واثــار هــذا الحــق . 

المطلب الأول:ضوابط ممارسة حق العدول

ــق ،   ــذا الح ــن ه ــتفيدين م ــخاص المس ــان الأش ــب بي ــدول تتطل ــق الع ــكام ح ــة بأح      إنّ الإحاط

ــان  ــك بي ــا ، وكذل ــدول عنه ــق الع ــذا الح ــن ه ــتفيد م ــتطيع المس ــي يس ــود الت ــان العق ــك بي وكذل

ــاول في  ــين نتن ــب الأول  إلى فرع ــم المطل ــك نقس ــدول  ، لذل ــق الع ــاق ح ــن نط ــتثناة م ــود المس العق

الفــرع الأول الضابــط الشــخصي وفي الفــرع الثانــي الضابــط الموضوعــي لحــق العــدول عــن العقــد 

ــي . ــط زمن و ضاب

الفرع الأول : الضابط الشخصي لحق العدول 

اولاً: مفهوم المستهلك 

ــة  ــة والقانوني ــات الفقهي ــددت الآراء والإتجاه ــط ،  تع ــتهلك فق ــح للمس ــق يمن ــدول ح ــق الع  أن ح

في تحديــد مفهــوم المســتهلك اختلــف الفقهــاء في تحديــد تعريــف للمســتهلك  إلى إتجاهــين أحدهمــا 

يضيــق مــن نطاقــه والآخــر يوســع نطاقــه، حيــث عرّفــه أصحــاب الإتجــاه الضيــق المســتهلك  بأنــه 

ــلع أو  ــلى الس ــول ع ــل الحص ــن أج ــك م ــة وذل ــود قانوني ــرام عق ــوم بإب ــي يق ــخص طبيع » كل ش

الخدمــات يهــدف مــن خلالهــا اشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة )5(« ، إنّ أنصّــار هــذا الإتجاه 

يــرى بــأن مفهــوم المســتهلك محــدود بالشــخص الطبيعــي فقــط دون المعنــوي وذلــك لأن المســتهلك 

يهــدف لإشــباع حاجاتــه الشــخصية والعائليــة ، بينمــا هــذا لا يمكــن تصــوره بالشــخص المعنــوي 

ــل  )6(، وأن أنصّــار هــذا الاتجــاه لا يفرقــون في محــل الســلعة أي أن لا فــرق إذا كانــت ســلعة قاب

للاســتهلاك السريــع مثــل الطعــام قابــل للاســتهلاك ، فالمهــم يكــون لديهــم لغــرض مــن الســلع 

ــة أو التعاقــد  ــك لا فــرق إذا كان التعاقــد بطريقــة التقليدي أشــباع الحاجــات الشــخصية )7(، وكذل

الكترونــي ، وأن أصحــاب هــذا الاتجــاه يرفضــون منــح صفــة المســتهلك عــلى الــذي يتعاقــد لاغــراض 

5    - حسام توكل موسى ، الإطار القانوني لخدمات مابعد البيع في قانون حماية المستهلك المصري ، بدون دار نشر ، مصر ، 2020 
، ص35.

6     -Nathalie Rzepecki،DROIT DE LA CONSOMMATION ET THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT،Presses 
universitaires d›Aix-Marseille،Aix-en-Provence،2002،p.205

7    - كوثر سعيد عدنان ، المرجع السابق ، ص26
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مزدوجــة أي مهنــي وآخــر غــير مهنــي ، وكذلــك لا يمنحــون صفــة المســتهلك عــلى الــذي يتعاقــد 

ــم  ــرروا موقفه ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــه ، أن أصح ــن اختصاص ــل ضم ــن لا يدخ ــي ولك ــرض مهن لغ

ــذي يتعاقــد ويــبرم الصفقــات في مجــال تخصصــه  باســتنادهم عــلى حجــج ، منهــا أن المتعاقــد ال

ــذه  ــه ه ــر لدي ــتهلك لا تتوف ــا المس ــه ، بينم ــال مهنت ــيرة في مج ــات كب ــبرة ومعلوم ــه خ ــر لدي تتوف

الخــبرة في مجــال العقــود التــي يبرمهــا )1( .

   بالرغــم مــن هــذه المــبررات إلا أن هــذا الاتجــاه تعــرض لأنتقــاد عــلى أســاس أن  حــصر الحمايــة 

بالشــخص الطبيعــي دون المعنــوي آمــر غــير منطقــي ، وكذلــك أن إســتبعاد المتعاقــد الــذي يتعاقــد 

عــلى شراء ســلعة أو خدمــة لســد حاجاتــه المهنيــة يعتــبر آمــر غــير مقبــول وليــس لــه مــبرر ، فــإن 

ــه تعاقــد خــارج اختصاصــه ،  ــة الــذي قررهــا القانــون طالمــا أن ــه الحماي هــذا المتعاقــد تتوفــر ل

وكذلــك أن هــذا الاتجــاه حــصر احتياجــات المســتهلك وعائلتــه عــلى المــأكل والمــشرب مــن دون النظــر 

إلى الاحتياجــات الآخــرى الأكثــر أهميــة)2(. 

   ونتيجــة لأنتقــادات التــي وجّهــت إلى الاتجــاه الســابق ، إتجــه جانــب آخــر مــن الفقــه إلى التوســع 

في مفهــوم المســتهلك رغبــةً منــه في توســيع دائــرة الحمايــة القانونيــة المقــررة للمســتهلكين فقــد 

ــارج  ــد خ ــذي يتعاق ــترف ال ــمل المح ــتهلك ليش ــوم المس ــيع مفه ــاه توس ــه بإتج ــض الفق ــب بع ذه

اختصاصــه ، وفقــاً لمــا ذهــب إليــه هــذا الإتجــاه فــإن المســتهلك يعــرّف بأنــه » كل شــخص طبيعــي 

ــب  ــلع أو طل ــشراء الس ــة ل ــة أو التقليدي ــت الإلكتروني ــواء كان ــيلة س ــأي وس ــد ب ــوي يتعاق أو معن

الخدمــات التــي تلزمــه هــو وذويــه ولا ترتبــط بنشــاط مهنتــه بشــكل مبــاشر)3(.

  إنّ المســتهلك يكــون وفــق هــذا الإتجــاه هــو كل مــن يتعاقــد بهــدف اشــباع حاجاتــه الشــخصية 

أو العائليــة أو التعاقــد مــن أجــل اســتعماله المهنــي أو التجــاري لكــن هــذا مــشروط بــأن يـــكون 

موضــوع التعاقــد خــارج اختصاصــه المهنــي ،  فعــلى الرغــم مــن أن التعاقــد هنــا لأغــراض مهنيــة 

ــوع  ــة في موض ــبرة الفني ــر للخ ــه يفتق ــك لأن ــه و ذل ــد إلي ــة تمت ــة  القانوني ــة إلا أن الحماي وتجاري

ــه   ــؤدي إلى الاضرار ب ــا ي ــل المتعاقــد لآخــر مم ــد  ، وأن هــذا يعرضــه لخطــر الغــش مــن قب التعاق

وبالتــالي يكــون في مركــز قانونــي ضعيــف مقارنــة مــع المتعاقــد الآخــر وبالتــالي يســتحق الحمايــة )4(.

1    - كريم علي سالم،المرجع السابق،ص33.

2    -لجنــة تنقيــح وصياغــة قانــون الاســتهلاك الفرنــي بنــاء عــلى المرســوم الصــادر في 22/2/1982 مشــار اليــه لــدى 
جريفيــلي محمــد ، حمايــة المســتهلك في نطــاق العقــد ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أحمــد درايــة ادرار ، الجزائــر 2016 ، 

ص15.

3    - حسام توكل موسى ،المرجع السابق،ص4 .

4    - هلا علي شلهوب ص 66.
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     بالرغــم مــن إتفــاق أصحــاب هــذا الإتجــاه عــلى امتــداد نطــاق الحمايــة القانونيــة إلى المهنــي غــير 

المتخصــص ، غــير انهــم اختلفــوا في تحديــد معيــار التمتــع بهــذه الحمايــة إلى معياريــن ، أحدهــم 

معيــار التخصــص وفحــوى هــذا المعيــار أنــه لكــي يتمتــع المهنــي بالحمايــة الممنوحــة للمســتهلكين 

لابــد أن يكــون تعاقــده خــارج نطــاق  تخصصــه )5( ، والمعيــار الآخــر هــو معيــار الارتبــاط المبــاشر 

، والمقصــود بهــذا المعيــار أنــه لكــي يتمتــع المهنــي بالحمايــة القانونيــة يجــب أن لا يكــون تعاقــده 

ــة ، وأن  ــاق الحماي ــن نط ــتبعد م ــط يس ــالي إذا ارتب ــي وبالت ــاطه المهن ــل نش ــاشرة بمح ــط مب مرتب

الارتبــاط المبــاشر بــين المهنــة والعقــد المــبرم يكــون مــن خــلال قيــام المتعاقــد بــشراء أو التعاقــد 

عــلى منتجــات تدخــل في نشــاطه التجــاري مثــل شراء المــواد الأوليــة أو الســلع وغيرهــا)6(.

    بالرغــم مــن هــذه التبريــرات إلا أن هــذا الإتجــاه انتقــد حيــث يــرى البعــض أن التوســيع في مفهوم 

ــة  ــو حماي ــشرع وه ــذه الم ــذي أتخ ــدف ال ــن اله ــروج م ــؤدي إلى الخ ــة ي ــاق الحماي ــتهلك ونط المس

المتعاقــد العــادي الضعيــف مــن الناحيــة الاقتصاديــة والفنيــة وكذلــك أنــه مــن غــير المؤكــد ان الــذي 

يتعاقــد خــارج اختصاصــه شــخص ضعيــف مــن الناحيــة الاقتصاديــة والخــبرة ، حيــث أن الــرأي 

الفقهــي الغالــب أخــذا بالإتجــاه الضيــق للمســتهلك والبعــض الآخــر أخــذا بالإتجــاه الموســع مــع 

معيــار الاختصــاص.

   إمــا تعريــف المســتهلك مــن الناحيــة التشريعيــة فقــد   تطرّقــت العديــد مــن التشريعــات العربيــة 

ــة  ــون حماي ــن »قان ــادة الأولى م ــي في الم ــشرع العراق ــه الم ــتهلك وعرّف ــف المس ــة إلى تعري والغربي

المســتهلك العراقــي رقــم )1 ( لســنة 2010« بأنــه » الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود 

بســلعة أو خدمــة بقصــد الإفــادة منهــا »)7(، يتبــين مــن نــصّ المــادة أن المــشرع العراقــي تبنــى 

ــلعة  ــة أو الس ــزود بالخدم ــن الت ــرض م ــدد الغ ــم يح ــه ل ــث أن ــتهلك ، حي ــع للمس ــوم الواس المفه

ــارة إلى  ــى إلى الإش ــل اكتف ــاً، ب ــه أيض ــاط عمل ــتعمالها في نش ــخصي أم اس ــاع الش ــي للانتف ــل ه ه

الإفــادة منهــا)8( ،  بينمــا عرّفــه المــشرع المــصري في »قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )181( لســنة 

2018« في المــادة الأولى بأنــه »  كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يقــدم إليــه أحــد المنتجــات لإشــباع 

حاجاتــه غــير المهنيــة أو غــير الحرفيــة أو غــير التجاريــة أو يجــري التعامــل أو التعاقــد معــه بهــذا 

5     - كريم علي سالم ،المرجع السابق، ص22.

6    - امير زهير عبد الأمير ، المرجع السابق ، ص41 .

7    - قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد 4143 في 2010/2/8.

8    -  زيــاد خلــف عليــوي ، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في عقــد الإذعــان ، دراســة مقارنــة ، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة 
تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية ، العــراق ،  المجلــد الخامــس ، العــدد 19 ،  ، 2013 ، ص 423.
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الخصــوص«)1( يتبــين مــن نــصّ المــادة أعــلاه أن المــشرع المــصري تبنــى الإتجــاه الضيــق لمفهــوم 

المســتهلك.

الفرع الثاني : النطاق الموضوعي لحق العدول

اولاً: العقود التي ينطبق عليها حق العدول 

    إنّ المعيــار المعتــد عليــه في تحديــد العقــود التــي يتمتــع المســتهلك في حــال إبرامــه أحدهــا بحــق 

العــدول ، يكــون حســب  طبيعــة العقــد أو محلــه أو ظروفــه إبرامــه ذلــك كلــه في ضــوء الحكمــة 

والهــدف مــن تقريــر حــق العــدول ، أن الفقــه قــد اختلــف في تحديــد العقــود التــي يطبــق عليــه 

ــدود  ــق مح ــذا الح ــه أن ه ــن الفق ــب م ــيرى جان ــد ، ف ــن العق ــي ع ــدول التشريع ــق الع ــكام ح أح

ممارســته فقــط عــلى عقــود بيــع الســلع أو تقديــم الخدمــات التــي تــبرم عــن بعــد)2 (، إلا أن هــذا 

الإتجــاه انتقــد عــلى أســاس أنــه لا يتفــق مــع النصّــوص التشريعيــة المنظمــة لهــذا الحق ، حتــى وأن 

كانــت هــذه النصّــوص أشــارت إلى حــق العــدول في البيــوع التــي تتــم عــن بعــد إلا أنهــا لــم تجعــل 

هــذا الحــق مقتــصر عــلى هــذا العقــد فقــط ، بــل أن هنــاك العديــد مــن العقــود التــي يجــوز العدول 

عنهــا التــي أشــارت إليهــا  بعــض التشريعــات مثــلاً العقــود الــواردة عــلى الخدمــات ســواء التــي 

تــبرم عــن بعــد ، أو بالطــرق التقليديــة ، وكذلــك مــن العقــود الخاضعــة لحــق العــدول هــي  عقــود 

التأمــين وعقــود القــرض الاســتهلاكي وعقــود البنــاء والتعمــير وعقــود المشــاركة بالوقــت وغيرهــا 

ــح للمســتهلك حــق العــدول في العقــود  ــه من ــت هــذا موقــف المــشرع الفرنــي في أن )3(، ومــا يثب

المبرمــة عــن بعــد وعقــود القــرض الاســتهلاكي وعقــود المشــاركة بالوقــت وعقــود البنــاء والتعمــير 

وغيرهــا مــن العقــود،وأن المــشرع في تنظيمــه لحــق العــدول قــد عــدد فقــط العقــود المســتبعدة مــن 

نطــاق حــق العــدول ، دون أن يشــير إلى العقــود الخاضعــة لأحــكام حــق العــدول بشــكل دقيــق ، 

ــا  ــق عليه ــون تطب ــصّ القان ــع العقــود الاســتهلاكية الغــير المســتبعدة بن ــدل عــلى أن جمي وهــذا ي

أحــكام حــق العــدول حتــى تلــك التــي تــبرم في موطــن أو مــكان المســتهلك)4(.

ويمكــن أن نشــير إلى بعــض  العقــود  المســتثناة مــن نطــاق حــق العــدول في قانون الاســتهلاك 

1    - قانون حماية المستهلك رقم )181(لسنة 2018 ، المنشور في الجريدة الرسمية للجهورية المصرية ، العدد 37 في 13 سبتمبر 
.2018

2    - عبد الفتاح بيومي حجازي ، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنيت ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 2006 ، ص27

3    -هلا علي شلهوب ، المرجع السابق ، ص50 .

4    - زياد خلف عليوي ، المرجع السابق ، ص851.
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الفرنــسي رقم 344 لســنة 20١4 )5(.

1_ العقود التي ترد على  الخدمات .

2_ العقــود المبرمــة عــلى ســلع ومنتجــات التــي يتــم تصنيعهــا خصيصــاً للمســتهلك وحســب طلبــه 

ورغبــة الشــخصية .

3_ العقود التي يكون محلها سلع  وخدمات تتقلب أسعارها مع ظروف السوق.

4_ العقود المبرمة على سلع أو منتجات تكون سريعة التلف.

5_ العقود التي تبرم على سلع يقوم المستهلك بمزجها مع غيرها.

6_ عقــود توريــد المنتجــات المغلفــة التــي يصعــب ردهــا لأســباب تتعلّــق بحمايــة الصحــة العامــة أو 

الجمــال في حالــة قيــام المســتهلك بفــك اغلفتهــا بعــد إســتلامها وقبــل إنتهــاء مهلــة العــدول.

7-العقود التي تبرم عن طريق المزاد العلني.

  أن هــذه الاســتثناءات  متفــق عليهــا وتــم ادراجهــا في اغلــب القوانــين التــي نظمــت حــق العــدول 

عــن العقــد ،فقــد نــص المــشرع اللبنانــي في قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي رقــم )659( لســنة 

2005 عــلى هــذه الاســتثناءات وكذلــك قانــون حمايــة المســتهلك التونــي6 ، إمــا عــن موقــف قانــون 

حمايــة المســتهلك العراقــي رقــم )1( لســنة 2010 يتبــين أنــه لــم يــشر إلى العقــود المســتثناة مــن 

ــع  ــا التشري ــي نظمه ــة الت ــه الدقيق ــق بصورت ــذا الح ــم ه ــم ينظ ــاس ل ــه بالأس ــدول لأن ــق الع ح

الفرنــي واللبنانــي .

الفرع الثالث :الضابط الزمني لحق العدول عن العقد

ــدأ القــوة الملزمــة  ــار أن حــق العــدول عــن العقــد هــو حــق اســتثنائي يتعــارض مــع مب     باعتب

للعقــد ، لذلــك كان مــن المنطقــي أن يحــدد المــشرع مهلــة محــددة يمــارس خلالهــا حــق العــدول ، 

وإذا أنقضــت الُمــدة المحــددة لحــق العــدول أصبــح العقــد ملزمــاً وســقط حــق المتعاقــد بالعــدول 

ــك  مــن أجــل  المحافظــة عــلى اســتقرار  ،و أن جعــل حــق العــدول مؤقــت هــو أمــر طبيعــي وذل

ــلات7 . المعام

5    - زياد خلف عليوي،المرجع السابق،ص50.

6    - بان سيف الدين محمود ، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني عن بعد ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة الإسلامية ، لبنان ، 
2020 ، ص35_36.

7    بان سيف الدين محمود ،مرجع سابق،ص45- 
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     أن بعــض القوانــين الغربيــة والعربيــة المنظمــة لحــق العــدول  ونعــرض  المــدة المحــددة ،فقــد 

نــص قانــون الاســتهلاك الفرنــي رقــم )344( الصــادر في 2014/2/17 ، في المــادة 121L_21 عــلى 

المهلــة المحــددة للعــدول حيــث نصّــت عــلى أنــه » يتمتــع المســتهلك بمــدة 14 يــوم لممارســة حقــه في 

العــدول عــن العقــد المــبرم عــن بعــد في اعقــاب عمليــات البيــع التــي تمــت عــن طريــق التلفزيــون 

أو خــارج المؤسســة ، بــدون أن يكــون عليــه أن يســبب قــراره ...« )1( .

 وكذلــك حــدد التوجيــه الأوروبــي رقــم )7( لســنة 1997 مهلــة للعــدول فقــد تناولــت المــادة )6( مــن 

التوجيــه مهلــة العــدول  ، قــد حددتهــا في 7 أيــام ، بــدون تقديــم أي مــبررات للرجــوع أو أســباب 

وبــدون تحمــل أي تكاليــف ماعــدا مصاريــف الــرد2.

   إمــا عــن موقــف التشريعــات العربيــة  فــإن بعــض التشريعــات العربيــة المتعلقــة بحماية المســتهلك 

قــد نصــت عــلى حــق العــدول وحــددت مهلــة معينــة يتــم خلالهــا ممارســة هــذا الحــق، وهنــاك 

بعــض التشريعــات الأخــرى لــم تنظــم حــق العــدول بمفهومــه الدقيــق.

   فقــد نــصّ قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي رقــم )659( لســنة 2005 في المــادة )55( ، منــه عــلى 

حــق العــدول كالاتــي »خلافــاً لأي نــصّ آخــر ، يجــوز للمســتهلك الــذي يتعاقــد وفــق أحــكام هــذا 

الفصــل، العــدول عــن قــراره بــشراء أو اســتئجار ســلعة أو الافــادة مــن خدمــة ، خــلال 10أيــام 

تــسري إعتبــاراً إمــا مــن تاريــخ العقــد فيمــا يخــص الخدمــات أو مــن تاريــخ التســليم فيمــا يخــص 

الســلعة ». 

ــدول  ــق الع ــلى ح ــصّ ع ــم ين ــنة 2010 ل ــم )1( لس ــي رق ــتهلك العراق ــة المس ــون حماي ــا  قان إم

بمفهومــه الدقيــق ولــم يحــدد مهلــة معينــة للرجــوع ، حيــث نصّــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

السادســة عــلى » للمســتهلك ولــكل ذي مصلحــة في حالــة عــدم حصولــه عــلى المعلومــات المنصّــوص 

عليهــا في هــذه المــادة أعــادة الســلعة كلاً أو جــزءاً إلى المجهــز .....«)3( ،إن المــشرع اعطى للمســتهلك 

ولــكل ذي مصلحــة حــق العــدول ولكــن لــم يبــن ذوي المصلحــة هــل هــم أفــراد اسرة المســتهلك أم 

1    - نص المادة 21_121  من القانون رقم 344 لسنة 2014 باللغة الفرنسية 
’’Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat 
conclu à distance ,à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa 
décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.3-21-121 à L.5-21-121. 

 مأخوذ من الموقع الإلكتروني  للجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 
https//:www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT/000006069565
LEGISCTA/000006161820 

تاريخ الزيارة 2023/11/8 

2    عبد الفتاح بيومي حجازي ،المرجع السابق،ص55.- 

3    - قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد 4143 في 8/2/2010.
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جمعيــات حمايــة المســتهلك أم جهــاز حمايــة المســتهلك ، حيــث كان عليــه إن يبــين المقصــود بــذوي 

المصلحــة ، كذلــك إن المــشرع قــد جعــل حــق العــدول مقتــصر عــلى حالــة التعاقــد عــلى ســلع أو 

بضائــع ولــم يشــمل التعاقــد عــلى الخدمــات في حــق العــدول ، والأهــم أنــه لــم يحــدد مهلــة معينــة 

يتــم خلالهــا ممارســة حــق العــدول)4 (،  بهــذا يكــون تشريــع حمايــة المســتهلك العراقــي خــالي 

مــن المفهــوم الدقيــق لحــق العــدول ، وأن ســبب هــذا يعــود إلى أن المــشرع العراقــي لايــزال واقــف 

عنــد حــدود القواعــد العامــة التقليديــة في القانــون المدنــي ومتمســك بهــا.

المطلب الثاني:إجراءات ممارســة المستهلك لحـــق العدول وآثـــاره

   إنّ ممارســة المســتهلك لحــق العــدول عــن العقــد الــذي أبــرم صحيحــاً بإرادتــه المنفــردة لابــد أن 

يكــون محــدد بــشروط و إجــراءات وآليــات معينــة  قــد اوجبتهــا بعــض التشريعــات عــلى المســتهلك 

إتباعهــا عنــد ممارســة حــق العــدول  ، بينمــا بعــض التشريعــات منحــت المســتهلك الحريــة الكاملــة 

بإتبــاع الوســيلة التــي يراهــا مناســبة عنــد ممارســته لهــذا الحــق ، وكذلــك أن ممارســة هــذا الحــق 

ينتــج آثــار لابــد مــن التطــرق إليهــا .

الفرع الأول :شروط  ممارسة حق العدول 

     إنّ حــق العــدول عــن العقــد يهــدف إلى التأكــد مــن الرضــا الصــادر عــن المســتهلك الــذي يجــب 

ــة  ــم ممارس ــي أن يت ــر يقت ــذا الأم ــد ، أن ه ــه للعق ــسرع في إبرام ــون مت ــام و لا يك ــون ت أن يك

ــد أو شرط يفــرض عــلى المســتهلك ، إلا أن بعــض التشريعــات فرضــت  ــدون أي قي حــق العــدول ب

شروط عــلى المســتهلك وهــو أن   يلتــزم بوســيلة معينــة يتــم خلالهــا العــدول عــن العقــد ، لتوضيــح 

هــذه الآليــة ســوف نبــين القاعــدة العامــة في ممارســة حــق العــدول ، وكذلــك الحــالات التــي يلتــزم 

بهاالمســتهلك بوســيلة معينــة لممارســة هــذا الحــق كالاتــي:

 اولاً : القواعد العامة في ممارسة حق العدول 

  إنّ القاعــدة العامــة في ممارســة المســتهلك حــق العــدول هــي أن المســتهلك يمــارس حقــه بالعــدول 

عــن طريــق أي وســيلة ولا يشــترط عليــه أتبــاع وســيلة محــددة أو إجــراء معــين عنــد ممارســة لهــذا 

الحــق ، المهــم هــو أن  يتــم إيصــال أو إعــلام المحــترف بقــرار المســتهلك بالعــدول عــن العقــد المــبرم 

بــين الطرفــين ، بإعتبــار أن حــق العــدول آمــر إســتثنائي قــد اقــره المــشرع لحمايــة المســتهلك في 

بعــض أنــواع العقــود ، حيــث لابــد أن يعــبر المســتهلك صراحــة عــن إرادتــه عنــد ممارســته لهــذا 

ــاً  ــاً واضح ــيراً صريح ــتهلك تعب ــير المس ــون تعب ــب أن يك ــق تتطل ــذا الح ــة ه ــإن ممارس ــق ، ف الح

4    - فــاروق إبراهيــم جاســم و أمــل كاظــم ســعود ، الوجيــز في شرح احــكام قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 1 لســنة 2010، 
دار الســنهوري، لبنــان ، 2016 ،ص81.
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غــير قابــل للتأويــل والتفســير في غــير إتجــاه ، وذلــك مــن أجــل عــدم الاضرار بالمحــترف ، وكذلــك 

مــن أجــل ضمــان اســتقرار المعامــلات ، وأن مــن جانــب المســتهلك ومصلحتــه أن يعــبر عــن حقــه 

ــن  ــع م ــذا لا يمن ــن أن ه ــترف ، لك ــع المح ــزاع م ــدوث ن ــد ح ــا عن ــن أثباته ــة يمك ــيلة واضح بوس

أن  يكــون التعبــير عــن حــق العــدول بطريقــة ضمنيــة ويكــون ذلــك مــن خــلال قيــام المســتهلك 

بإرجــاع الســلعة إلى المحــترف خــلال مــدة العــدول ، بشــكل يــدل عــلى رغبــة المســتهلك بالعــدول 

عــن العقــد )1(.

     أنّ ممارســة المســتهلك لحــق العــدول تكــون بوســائل متعــددة يمكــن للمســتهلك أتباعهــا  ، حيــث 

يمكــن أن تكــون  عــن طريــق رســالة الكترونيــة أو إرســال فكــس أو خطــاب مرُســل مــوصى عليــه 

ــن  ــارة إلى أن لا يمك ــن الإش ــي ويمك ــد الإلكترون ــتعمل في التعاق ــق تس ــذه طري ــول ، ه ــم الوص بعل

ــو حــق  ــق العــدول ه ــك لأن ح ــة ، وذل ــق إقامــة دعــوى قضائي ــق العــدول عــن طري ــة ح ممارس

ــار  تقديــري ومجانــي يمــارس المســتهلك بمحــض إرادتــه ومــن دون اللجــوء إلى القضــاء 2، ولا تث

مســؤولية عــلى المســتهلك عنــد ممارســة حــق العــدول طالمــا لــم يخالــف القواعــد القانونيــة المنظمــة 

لحــق العــدول)3 (. 

ثانيــاً : الحــالات التــي يلتــزم بهــا المســتهلك باتبــاع وســيلة معينــة يمــارس خلالهــا حــق 

العــدول

     إتجهــت بعــض القوانــين إلى تحديــد وســيلة محــددة أو صيغــة معينــة أو أعــداد أنمــوذج معــين 

يمــارس خلالهــا المســتهلك حقــه بالعــدول عــن العقــد المــبرم خــلال المهلــة المحــددة للرجــوع )4(، 

فقــد أوجبــت المــادة 121L_21_2 مــن قانــون الاســتهلاك الفرنــي رقــم )344( لســنة 2014 )5 (، 

1    -  بان سيف الدين محمود ،المرجع السابق،ص44.

2    فاروق إبراهيم جاسم و أمل كاظم سعود ،المرجع السابق،ص33.- 

3    - أحمد إبراهيم الحياري ، عدول المستهلك عن العقد المبرم عبر الأنترنت ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في المجلة الأردنية في 
القانون  والعلوم السياسية ، الأردن ، المجلد 1، العدد 2 ، 2009 ، ص145.

4    - سليمان براك دايح ،الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقد الاستهلاك بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ،  
العراق ، بلا مجلد ،العدد150 ،2005 .، ص 107.

5    - نص المادة 2_21_121  من قانون الاستهلاك الفرني رقم )344( لسنة 2014  باللغة الفرنسية 
“Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant ,avant l’expi-
ration du délai prévu à l’article L  ,121-21 .ou toute autre déclaration ,dénuée d’ambiguïté ,exprimant sa 
volonté de se rétracter. 

مأخوذ من موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية
https//:www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT/000006069565
LEGISCTA/000006161820 
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ــد  عــلى المحــترف أن يرفــق مــع العقــد نمــوذج خــاص للرجــوع ، حيــث يجــب عــلى المســتهلك عن

ــا هــذا الإنمــوذج وأرســالها إلى  ــي يتضمنه ــات الت ــئ البيان ــه بالعــدول أن يقــوم بمل ممارســته حق

ــد المــبرم  ــه بالعــدول عــن العق ــة المحــددة للرجــوع ، معــبر عــن رغبت ــاء المهل ــل إنته المحــترف قب

بينهمــا، ونصّــت المــادة الســابعة مــن  التوجيــه الأوروبــي رقــم )122( لســنة 2008 ، عــلى وجــوب 

أتبــاع المســتهلك الــذي يريــد العــدول عــن العقــد يكــون ذلــك عــن طريــق اســتعمال دعامــة ورقيــة 

أو عــن طريــق أي وســيلة ثابتــة يتــم تبليــغ المحــترف بموجبهــا برجــوع المســتهلك عــن العقــد)6(، 

وعــلى المحــترف أبــلاغ المســتهلك عنــد وإســتلامه قــرار العــدول ، ويجــب أن يكــون العــدول ضمــن 

ــة  ــدة العام ــإن القاع ــدول ، ف ــق الع ــة ح ــات ممارس ــبء أثب ــبة لع ــا بالنس ــه   إم ــددة ل ــدة المح الُم

تقــي بــأن البينــة عــلى مــن أدعــى ، لذلــك يجــب عــلى المســتهلك عندمــا يمــارس حــق العــدول 

خــلال الفــترة المحــددة لــه ، بــأن يثبــت تلــك الممارســة بكافــة الطــرق القانونيــة)7(. 

الفرع الثاني : الآثار الناتجة عن ممارسة حق العدول عن العقد

   إنّ حــق العــدول عــن العقــد هــو حــق تقديــري منحــه المــشرع للمســتهلك مــن أجــل حمايتــه مــن 

المحترفــين ، وبالتــالي أن  للمســتهلك وفــق هــذا الحــق إمــا المــي بالعقــد أو إنهــاء التعاقــد وذلــك 

مــن خــلال ممارســة حقــه بالعــدول عــن العقــد المــبرم ، وأن ممارســة المســتهلك لحقــه بالعــدول 

عــن العقــد يترتــب عليهــا العديــد مــن الآثــار ، ســوف نبينهــا كالاتــي :

1-آثار حق العدول بالنسبة للمستهلك

 إنّ قيــام المســتهلك بممارســة حقــه بالعــدول عــن العقــد ، ينتــج عنــه عــدة آثــار  تتمثــل 

ــع  ــث يق ــا نتيجــة لممارســته هــذا الحــق ، حي ــام به بالتزامــات يجــب عــلى المســتهلك القي

عــلى المســتهلك التزامــاً بــرد الســلعة التــي تســلمها إلى المحــترف وكذلــك تحملــه مصاريــف 

تاريخ زيارة الموقع 2023/11/25

6    - نص المادة )7( من التوجيه الأوروبي 122 لسنة 2008 باللغة الفرنسية 
“Si le consommateur a l’intention d’exercer son droit de rétractation ,le consommateur doit ,avant l’expi-
ration du délai de rétractation ,informer le professionnel sur papier ou sur un autre support durable de la 
décision de rétractation .Le consommateur peut utiliser le formulaire type de rétractation figurant à l’an-
nexe V et fourni par le professionnel conformément à l’article ,5 paragraphe .4 Le délai est respecté si la 
notification est envoyée avant l’expiration du délai de rétractation””

مأخوذ من الموقع الإلكتروني الناشر للتوجيهات الأوروبية ، تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني 2023/11/25
https//:eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF?/uri=CELEX32008:L&0122from=EN

7    - منصور حاتم محسن واسراء خضير مظلوم ، المرجع السابق ، ص 73.
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ــرد)1(. ال

2-آثار حق العدول بالنسبة للمحترف

إنّ ممارســة حــق العــدول مــن قبــل المســتهلك يلقــي عــلى المحــترف التزامــاً مهمــاً يجــب القيــام 

بــه ، متمثــل بإعــادة ثمــن البضاعــة إلى المســتهلك، أن المبلــغ الــذي يلتــزم المحــترف بتســليمه إلى 

المســتهلك هــو ذات الثمــن الــذي قبضــه منــه ، وإذا كان المســتهلك قــد حصــل عــلى الســلعة أو 

الخدمــة بثمــن مخفــض وهــذا مايحــدث في الأعيــاد عــادةً  أو ينــوي المحــترف تصفيــة منتجاتــه ، 

فــإن المســتهلك يســتلم ذات الثمــن حتــى وأن عــاده ســعر الســلعة أو الخدمة إلى الســعر الأســاسي 

ــاسي  ــعر الأس ــب الس ــن حس ــه الثم ــد ل ــأن يعي ــترف ب ــة المح ــه مطالب ــوز ل ــي فلايج أو الطبيع

وليــس المخفــض )2(، أن المحــترف يلتــزم بــرد ذات  المبلــغ الــذي اســتلمه مــن المســنهلك حتــى 

في حالــة حــدوث أوضــاع اقتصاديــة مــن شــانها أن تخفــض ســعر الســلعة أو الخدمــة .

3-آثــار حــق العــدول عــلى العقــد ذاتــه:  إنّ العقــد المتضمــن خيــار العــدول عــن العقــد هــو 

عقــد تــام وذلــك لتوفــر شروط انعقــاده مــن تــراضي ومحــل وســبب ، وأنــه يرتــب جميــع 

الآثــار مــن تســليم المحــترف الســلعة إلى المســتهلك وقيــام المســتهلك بدفــع الثمــن ، إلا أن مــا 

يميــزه هــذا العقــد هــو غــير لازم بالنســبة لأحــد أطرافــه  وهــو المســتهلك ، وذلــك لأن النــصّ 

القانونــي اعطــى رخصــة للمســتهلك بالعــدول عــن هــذا العقــد خــلال مهلــة معينــة بإرادته 

المنفــردة ، وبالتــالي أن قيــام المســتهلك بالعــدول عــن هــذا العقــد يــؤدي إلى زوال هــذا العقــد 

وكأنمــا لــم يكــن )3(.

الخاتمة:

     بعــد الإنتهــاء بفضــل اللــه وتوفيقــه وعونــه مــن إتمــام هــذا البحــث ، والــذي تناولــه الباحــث 

بعنــوان » حــق المســتهلك في العــدول عــن العقــد الإلكترونــي ) دراســة مقارنــة ( » ، والــذي يعــد مــن 

المواضيــع القانونيــة الحديثــة و التــي آثــارت الكثــير التســاؤلات و الإشــكالات والاختلافــات الفقهيــة 

، بعــد ذلــك لابــد مــن الوقــوف للاطــلاع عــلى موجــز الأفــكار و المواضيــع  التــي  طرحــت في هــذه 

الدراســة ، وذلــك عــن طريــق عــرض النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث ، كالاتــي :

اولاً :النتائج

1    سليمان براك دايح ،المرجع السابق،ص122.- 

2    - بشار محمد دودين ، الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شيكة الانتريت ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2006 ، 
ص197.

3    - أحمد إبراهيم الحياري ،المرجع السابق،ص150.  
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توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ، نوجزها من خلال الأتي :

يعتــبر حــق العــدول عــن العقــد مــن الحقــوق القانونيــة الحديثة التــي أقرهــا المشرع   .1

مــن أجــل حمايــة المســتهلك مــن عــدم تــوازن العلاقــة العقديــة بينــه وبــين المحــترف 

، ولأهميــة هــذا الحــق تدخــل المــشرع في تنظيــم أحكامــه وتحديــد ضوابــط اســتعماله 

ولأثــار المترتبــة عنــه ، إذ أن المــشرع لــم يــترك أمــر تنظيمــه إلى إتفــاق أطــراف العقــد ، 

وذلــك لان تــرك تنظيــم هــذا الحــق لأطــراف العقــد قــد يــؤدي إلى إفــراغ هــذا الحــق مــن 

مضمونــه.

ــود  ــتهلك في العق ــة للمس ــة اللازم ــير الحماي ــن توف ــوب الإرادة ع ــة عي ــز نظريّ عج  .2

الاســتهلاكية .

أختلــف الفقــه حــول تحديــد الطبيعــة القانونــي لحــق العــدول عــن العقــد إلى عــدة   .3

أراء ، وان الــرأي الراجــح إتجــه إلى أن حــق العــدول ليــس حقــاً شــخصياً ولا حــق عينــي 

،إنمــا هــو مكنــة قانونيــة منحهــا المــشرع للمســتهلك 

لمــا كان حــق العــدول عــن العقــد اســتثناء عــلى مبــدأ الزاميــة العقــد ، فــإن يجــب   .4

أن لا يكــون هــذا الحــق مطلــق مــن دون قيــد أو شرط ، والخطــورة هــذا الحــق اتجهــت 

أغلــب القوانــين إلى تقييــد هــذا الحــق بضوابــط قانونيــة تحــدد ، حيــث حــدت المســتفيد 

مــن هــذا الحــق والمهلــة المحــددة لممارســة حــق الــدول ، والعقــود المســتثناة منــه .

ــنة  ــم )1( لس ــي رق ــتهلك العراق ــة المس ــون حماي ــين أن »قان ــن خــلال البحــث تب م  .5

2010 ، لــم ينظــم حــق العــدول عــن العقــد ولــم يخطــوا عــلى خــط التشريعــات الخاصة 

ــم  ــور ول ــير متط ــه غ ــاً ، إلا أن ــدوره حديث ــن ص ــم م ــلى الرغ ــتهلكين ، ع ــة المس بحماي

يواكــب التشريعــات الحاميــة و المنظمــة لحقــوق المســتهلكين ، فــإن القانــون العراقــي لا 

يــزال واقــف عنــد حــدود القواعــد العامــة التقليديــة في القانــون المدنــي ومتمســك بهــا 

عــلى الرغــم مــن أن هــذه القواعــد قــد أثبتــت عجزهــا في نطــاق حمايــة المســتهلك.

ثانياً : التوصيات 

ــدل قانــون حمايــة المســتهلك )1( لســنة 2010 ، وإن ينــصّ عــلى  1_ عــلى المــشرع العراقــي إنّ يعُ

حــق العــدول عــن العقــد بشــكل صريــح ضمــن فصــل كامــل يحــدد فيــه أحكامــه ، حيــث يتضمــن 

الفصــل مــواد قانونيــة تحديــد مهلــة معينــة يمــارس خلالهــا المســتهلك حقــه بالعــدول ، ونقــترح 

أن تكــون هــذه المهلــة )14( يومــاً ، تحتســب بالنســبة للســلع مــن تاريــخ إســتلام الســلعة أو المنتــج 

ــلام  ــترف اع ــلى المح ــب ع ــد، وان يوج ــرام العق ــخ إب ــن تاري ــات م ــبة للخدم ــد ، وبالنس ــل العق مح

المســتهلك بهــذه المهلــة .
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ــزم المحــترف بإعــداد صيغــة أو نمــوذج معــين يســتخدمه  2_ نقــترح عــلى المــشرع العراقــي أن يل

المســتهلك عنــد ممارســة هــذا الحــق ، وبالتــالي يســهل عــلى المســتهلك أثبــات ممارســته لهــذا الحــق 

عنــد حــدوث نــزاع مــع المحــترف .

3_ يجــب عــلى المــشرع عنــد تعديــل قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي ، إن يحــدد الفــترة التــي يجب 

ــد ممارســته هــذا  ــد إلى المحــترف عن ــج أو الخدمــة محــل العق ــا إعــادة المنت عــلى المســتهلك خلاله

الحــق  ، ونقــترح أن تكــون هــذه الفــترة )7( إيــام ، وكذلــك بالنســبة إلى المحــترف أن يحــدد فــترة )7( 

إيــام لأعــادة الثمــن إلى المســتهلك ، تبــدأ مــن تاريــخ إعلامــه برجــوع المســتهلك عــن العقــد ، ويجــب 

عــلى المــشرع أن يضيــف مــادة ينــصّ فيهــا عــلى العقوبــات في حالــة امتنــاع المحــترف مــن إعــادة 

الثمــن إلى المســتهلك وكذلــك يفــرض عــلى المســتهلك في حالــة عــدم رده للمنتــج أو الخدمــة خــلال 

المهلــة المحــددة بــأن العقــد أصبــح بـــات ونهائـــــي ، ويجــب على المــشرع تحديــد العقود المســتثناة 

مــن حــق العــدول ، وكذلــك جعــل قواعــد هــذا الحــق مــن النظــام العــام .

ــة  4- مــن الــضروري عــلى جميــع الــدول العربيــة تبنــي أحــكام قانونيــة تضمــن الحمايــة الكامل

للمســتهلك ، وبالأخــص إقــرار حــق الرجــوع عــن العقــد بمفهومــه الدقيــق ، ويتــم هــذا التبنــي عــن 

طريــق عقــد إتفاقيــات دوليــة بــين الــدول العربيــة المهتمــة بحمايــة المســتهلكين ، وكذلــك نــوصي 

الجامعــة العربيــة بإصــدار توجيهــات تعنــي بحمايــة المســتهلك ، وحــث الــدول العربيــة عــلى إصدار 

قوانــين توفــر حمايــة للمســتهلك تواكــب هــذا التطــور في مجــال التســوق .

قائمة المراجع والمصادر

اولاً :الكتب القانونية 

ــة  ــة  مقارن ــلازم دراس ــير ال ــد غ ــل ، العق ــو اللي ــوقي أب ــم الدس إبراهي  .1

ــت  ــة الكوي ــات جامع ــة ، مطبوع ــين الوضعي ــلامية والقوان ــة الإس ــة في الشريع معمق

،الكويــت،1994.  

أحمــد عبــد الدائــم ، شرح القانونــي المدنــي ، الجــزء الأول مصــادر الإلتــزام ،   .2

ــورية  2003. ــة ،س ــات الجامعي ــب والمطبوع ــة الكت مديري

حســام تــوكل مــوسى ، الإطــار القانونــي لخدمــات مابعــد البيــع في قانــون   .3

ــصر ، 2020. ــشر ، م ــدون دار ن ــصري ، ب ــتهلك الم ــة المس حماي

ــي ،  ــة العرب ــتهلك ،دار النهض ــة المس ــي ، حماي ــط  جميع ــن عبدالباس حس  .4

القاهرة،مــصر،1996.

رمضــان أبــو ســعود و همــام محمــد محمــود ، المدخــل إلى دراســة القانــون   .5
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،دار المطبوعــات الجامعيــة ، مــصر ، 1997.    

ريــان عــادل نــاصر ، حــق العــدول عــن العقــد ،منشــورات زيــن الحقوقيــة   .6

، لبنــان،2016.  

ــة  ــد دراس ــن التعاق ــدول ع ــتهلك في الع ــق المس ــدة، ح ــف العم ــالم يوس س  .7

مقارنــة بــين القانــون المــصري والفرنــي والمغربــي واللبنانــي والتونــي والتوجيهات 

ــصر ، 2018. ــدة ، م ــة الجدي ــة ، دار الجامع الأوروبي

عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المدنــي الجديــد نظريــة   .8

ــان ، 1952.  ــي ، لبن ــتراث العرب ــاء ال ــزام ، دار احي ــادر الإلت ــام ، مص ــه ع ــزام بوج الإلت

عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي ، حمايــة المســتهلك عــبر شــبكة الإنترنيــت ، دار   .9

ــصر ، 2006 . ــي ، م ــر الجامع الفك

غالــب عــلي الــداودي ، المدخــل العــام إلى علــم القانــون ، الطبعــة الســابعة ،   .10

ــان ، 2004 .  ــشر ، عمُ ــل للن دار وائ

ــكام  ــز في شرح اح ــعود ، الوجي ــم س ــل كاظ ــم و أم ــم جاس ــاروق إبراهي ف  .11

قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 1 لســنة 2010، دار الســنهوري، لبنــان ، 2016.

كوثــر ســعيد عدنــان ، حمايــة المســتهلك الإلكترونــي ، دار الجامعــة الجديــدة   .12

ــصر ، 2012 .   ، م

موفــق حماد عبــد ، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في عقــود التجــارة الإلكترونية   .13

دراســة مقارنــة  ، منشــورات زيــن الحقوقيــة ،  لبنــان،2010.

ــادر  ــزء الأول مص ــزام ، الج ــة للالت ــة العام ــعد ، النظري ــم س ــل إبراهي نبي  .14

الإلتــزام ، دار الجامعــة الجديــدة ، مــصر ، 2004. 

ثانياً : الرسائل والإطاريح 

بــان ســيف الديــن محمــود ، حمايــة المســتهلك في التعاقــد الإلكترونــي عــن   .1

ــان ، 2020 . ــلامية ، لبن ــة الإس ــوراه ، الجامع ــة دكت ــد ، أطروح بع

جريفيــلي محمــد ، حمايــة المســتهلك في نطــاق العقــد ، أطروحــة دكتــوراه ،   .2

ــر 2016 . ــة ادرار ، الجزائ ــد دراي ــة أحم جامع

حــاج أحمــد عبدالعزيــز ومــوسى أحمــد ،الحــق في العــدول كضمــان لحمايــة   .3

ــر ،2019.   ــة  ادرار، الجزائ ــد دراي ــة أحم ــتير ،جامع ــالة ماجس ــتهلك ،رس المس

ــتير ،  ــالة ماجس ــد ، رس ــن التعاق ــتهلك ع ــدول المس ــد الحكيم،ع ــان عب فرح  .4

جامعــة الجزائــر ، الجزائــر، 2016.

ــة  ــم عــلي ســالم ،حــق المســتهلك  في العــدول ،رســالة ماجســتير في كلي كري  .5
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الحقــوق جامعــة الإســكندرية ،مــصر،2017. 

هــلا عــلي شــلهوب ، العــدول عــن العقــد في ظــل التعاقــد الإلكتروني ، رســالة   .6

لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا ، في قانــون الاعمــال ،  الجامعــة    اللبنانيــة ، لبنــان ، 

.2020

ثالثاً : البحوث والمجلات  

ــت ،  ــبر الأنترن ــبرم ع ــد الم ــن العق ــتهلك ع ــدول المس ــاري ، ع ــم الحي ــد إبراهي أحم  .1

دراســة مقارنــة ، بحــث منشــور في المجلــة الأردنيــة في القانــون  والعلــوم السياســية ، الأردن 

ــدد 2 ، 2009. ــد 1، الع ، المجل

زيــاد خلــف عليــوي ، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في عقــد الإذعــان ، دراســة مقارنــة   .2

، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية ، العــراق ،  المجلــد 

ــدد 19 ،  ، 2013. ــس ، الع الخام

ســليمان بــراك دايــح ،العــدول التشريعــي عــن التعاقــد في عقــد الاســتهلاك بحــث   .3

منشــور في مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن ،  العــراق ، بــلا مجلــد ،العــدد150 ،2005 

.

عــلال قــاشي ، خيــار العــدول عــن العقــد ضمانــة للمســتهلك في معامــلات الإلكترونية   .4

ــد  ــر  ، المجل ــة ، الجزائ ــة والاقتصادي ــوم  القانوني ــر للعل ــة  الجزائ ــور في مجل ــث منش ، بح

ــابق . ــع الس ــد ، المرج ــاد عب ــق حم ــدد 4 ، 2020، ص342.  موف ــين ، الع ــابع والخمس الس

ــد  ــد في العق ــن التعاق ــدول ع ــوم، الع ــير مظل ــن واسراء خض ــم محس ــور حات منص  .5

الاســتهلاكي الإلكترونــي، مجلــة المحقــق الحــلي للعلــوم القانونيــة والسياســية، كليــة القانون 

ــنة 2012. ــراق، لس ــع، الع ــد الراب ــي، المجل ــدد الثان ــل، الع ــة باب جامع

رابعاً :القوانن 

القانون المدني العراقي  رقم )40( لسنة   1951 .  .1

القانون المدني المصري رقم )131(لسنة   1948.  .2

قانون حماية المستهلك العراقي رقم )1( لسنة 2010.  .3

قانون حماية المستهلك اللبناني رقم )659( لسنة 2005 .  .4

قانون حماية المستهلك المصري رقم )67( لسنة 2006.  .5

قانون حماية المستهلك المصري رقم )181( لسنة 2018 .  .6

قانون الاستهلاك الفرني رقم )741( لسنة 2001 وتعديلاته .  .7

التوجيه الأوروبي رقم )7( لسنة 1997.  .8
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خامساً : المواقع الالكترونية 

ــة الفرنســية المنشــور فيهــا قانــون الاســتهلاك  ــدة الجمهوري -1الموقــع الإلكترونــي الرســمي لجري

الفرنــي الصــادر بالمرســوم رقــم 344 لســنة 2014.

https//:www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/

LEGISCTA000006161820/ 

_3الموقع الإلكتروني الناشر للتوجيه الأوروبي رقم 7 لسنة 1997 .

https://www.senat.fr/rap/l00-030-3/l00-030-38.html

سادساً: الكتب الأجنبية 
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